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   ةـة التجاريـق في العلامـاء الحـانقض
  

  سعد لقليب /أ
   المسيلة - محمد بوضياف جامعة-لية العلوم الاقتصادية والتجاريةك 

  
  ملخص ال

  
تعلب العلامة التجاریة دورا مهما في الحیاة الاقتصادیة، من حیث الترویج للسلع 
والخدمات المقدمة من طرف التاجر أو مقدم الخدمة ، فهي تعمل على توجیه الزبائن 

غیر أن هذا الحق لا یدوم إلا .نحو سلع معینة لما تكتسبه من شهرة العلامة التي تحملها 
، العلامة التجاریة فینقضي الحق في  ،نة ، وفي حال تخلفها بتوافر أسباب قانونیة معی

لعدة أسباب بینها المشرع الجزائري ، منها ما هو متعلق بإرادة صاحب ولعل ذلك یرجع 
  .العلامة ومنها ما هو خارج عن إرادته 

 
Résumé 

  
Occupe la marque un rôle important dans la vie économique, en termes de 
promotion des biens et services fournis par le commerçant ou prestataire de 
services, il fonctionne sur un client dirigé vers certains produits lorsqu'ils sont 
gagnés par le célèbre. Toutefois, ce droit ne dure pas de marque d'origine, mais 
la disponibilité de certaines raisons juridiques, dans le cas de son successeur, il 
enlève le droit à la marque, et peut-être cela est dû à plusieurs raisons, y 
compris le législateur algérien, dont certains sont liés à la volonté du 
propriétaire de la marque et dont certains sont en dehors de son contrôle . 
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  :مقدمة
تعتبر العلامات من بین الحقوق الأساسیة للملكیة الصناعیة والتي عرفتها البشریة منذ 

ألاف سنة حیث كان الصناع الهنود یرسمون أختامهم على  3القدم وتحدیدا قبل 
إشارة " یتفق الفقه على تعریف مبسط للعلامة على أنها كما   ، )1(مبتكراتهم الخزفیة 

إشارة " أو بعبارة أخرى " تستعمل لتمییز سلع وخدمات عن غیرها من السلع والخدمات 
  . " تمیز سلع مؤسسة ما عن سلع مؤسسات أخرى منافسة 

وسیلة من وسائل المنافسة المشروعة بین المنتجین " فلقد عرفها محمد حسنین على أنها 
والتجار شأنها شأن بقیة حقوق الملكیة الصناعیة ، بحیث إذا اتخذ احد التجار أو 
المنتجین علامة تجاریة أو صناعیة معینة تمییزا لبضائعه أو منتجاته فانه یمتنع عن 

  ) 2(". غیره من التجار أو المنتجین استخدام نفس هذه العلامة لتمییز سلع مماثلة 
 أوها الصانع أو دلالة ممیزة یتخذ إشارةكل  " بأنهاعرفها صلاح الدین زین الدین ف أما

یتاجر  أوخدماته عن مثیلاتها التي یصنعها  أومقدم الخدمة لتمییز صناعته  أوالتاجر 
  )3(" . آخرونیقدمها  أوبها 

كل الرموز القابلة للتمثیل  :"وفیما یخص التعریف القانوني فعرفها المشرع الجزائري بأنها 
الخطي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات أو 
الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها والألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها 

  )4(". لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره 
ن العلامة تخدم مصالح جمیع العلاقة الاقتصادیة ، فهي تخدم التجار أو الصانع وعلیه فا

أو مقدم الخدمة بتمییز سلعته أو خدمته عما یشابهها ، وهي أیضا وسیلة للمستهلك 
للتعرف على السلعة أو الخدمة التي یرغبها ویفضلها عن غیرها لأسباب شخصیة أو 

لفئة كبیرة من المجتمع ، الشيء الذي یفرض  أي أنها تؤدي عدة وظائف )5(موضوعیة ،
المحافظة علیها من كل ما یشابها من علامات أخرى بغیة عدم الالتباس أو الشك أو 

  .الخلط  
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غیر أن المشرع نص على عدة حالات ینقضي  فیها الحق في العلامة التجاریة ، وعلیه 
  : یمكن لنا طرح الإشكالیة التالیة 

  علامة التجاریة في ظل التشریع  الجزائري؟كیف ینقضي الحق في ال 
لا تنقضي ملكیة العلامة التجاریة ولا یزول الحق علیها بناء على عدم تسجیلها أو عدم  

تجدید هذا التسجیل، فالحق على العلامة التجاریة ینشأ باستعمالها ویظل حتى ولو كانت 
غیر مسجلة، ویكون لمالكها أن یحمي حقوقه علیها بدعوى مدنیة وهي دعوى المنافسة 

  .ه من المطالبة بالتعویضات أو المصادرةغیر المشروعة، فیمكّن
قد یقال أنه من المنطقي أن تزول ملكیة العلامة التجاریة بعدم استعمالها، ولكن      

ن أن عدم    الواقع أن الحق على العلامة یجب ألا یزول لمجرد عدم استعماله، فإذا ما تبیّ
حب العلامة فإنه في الاستعمال هو إحدى القرائن الدالة على التنازل الضمني من صا

  .هذه الحالة تعتبر العلامة من الأموال المباحة على أساس الترك
إذا فالحق في العلامة التجاریة قد ینقضي رغم القول باستمراریته ، وذلك في      

حال عدم قیام صاحب العلامة التجاریة بالإجراءات التي یتطلبها القانون لحفظ ذلك الحق 
  .بصفة دوریة

بناء على إرادة نقضاء العلامة التجاریة عدة صور أو عدة حالات إما فلا         
ما ب) الأولمبحث ال( صاحبها  مبحث ال( ناء على أسباب خارجة عن إرادة صاحبها وإ

  : وعلیه یكون معالجتنا لهذه الإشكالیة وفقا للخطة التالیة  ) .الثاني 
  .صاحبها إرادةعلى  العلامة التجاریة بناءالحق في انقضاء : المبحث الأول

  . ترك العلامة التجاریة  :المطلب الأول 
  .التجاریة  عن العلامة العدول: المطلب الثاني
  .صاحبها إرادةالعلامة التجاریة لأسباب خارجة عن  الحق في انقضاء: المبحث الثاني
  . العلامة التجاریة تسجیل إبطال:المطلب الأول 
  . العلامة التجاریةإلغاء تسجیل :المطلب الثاني 

 خاتمة
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  التجاریة بناء على إرادة صاحبها انقضاء الحق في العلامة: المبحث الأول
في صورتین  بناء على إرادة صاحبها یتمثل الانقضاء الحق في ملكیة العلامة التجاریة

المطلب (، وفي العدول عن العلامة التجاریة ) المطلب الأول(ترك العلامة التجاریة 
  )الثاني

   التجاریة  العلامة ترك :المطلب الأول 
یعتبر ترك العلامة التجاریة من  طرق الانقضاء العادي للحق في العلامة ، والمقصود به 

سنوات والتي تعتبر مدة محددة ) 10(هو عدم قیام صاحبها بتجدیدها بعد انقضاء  مدة 
نى انه لذا لم یقم لسریان الحق على العلامة بعدها یسقط هذا الحق سقوطا ألیا ، بمع

صاحب العلامة بتجدیدها بعد انقضاء مدة الحق على العلامة یسقط حقه فیها ، ویعتبر 
ولا یجوز عند  )6(.الترك من صور انقضاء الحق على العلامة بناءا على إرادة صاحبها 

خدمات غیر  أوسلع  إضافة أوشطب  أوأي تغییر علیها ،  إدخالتجدید تسجیل العلامة 
المشرع الجزائري ، عندما  إلیهوهذا ما ذهب  )7 (التي سجلت من اجلها العلامة مسبقا ،

الخدمات ، یتطلب  أوكل تعدیل في نموذج العلامة أو إضافة في قائمة السلع  أناعتبر 
  )8(.جدیدا  إیداعا

 أداء، وذلك بإهماله  العلامة قرینة على عدم اهتمام صاحب التجدید م وعلیه یعتبر عد
وتسقط معها جمیع . العلامة التجاریةالرسوم المستحقة ، فیعتبر بذلك سببا لسقوط ملكیة 

  .حق التصرف فیها أوالحقوق المترتبة علیها من احتكار استغلالها 
  عن العلامة التجاریة    العدول: الثانيالمطلب 

العدول عن تسجیل العلامة  یمكن "على أنه  03/06من الأمر  19نصت المادة      
لكل أو جزء من السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها، تحدد كیفیات العدول عن 

المشرع الجزائري قد أجاز  ، من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن" طریق التنظیم 
، أو جزء من السلع أو الخدمات ل عن علامته المسجلة سواء لكللصاحب العلامة العدو 

من المرسوم التنفیذي رقم  26و  25م هذا الحق أفرد لإجراءاته المادتین و لتنظی
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المعدل  02/08/2005العلامات و تسجیلها المؤرخ في المحدد لكیفیات ایداع  05/277
   .26/10/2008المؤرخ في  08/346و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

إلا أنه یوجد من یرى أن مصطلح التخلي هو أصوب استخداما من مصطلح العدول    
و یبدو أن هذا الرأي سدید ذلك أن  )9(.التشریعیة و التنظیمیة الأحكامالوارد ذكره في 

قبل أن ینتج التصرف أو الفعل آثاره القانونیة، في حین أنه في حالة العدول العدول یكون 
ون الحق فیها قد نشأ لصاحبه من خلال التسجیل، سواء استغل عن العلامة التجاریة، یك

له لسبب أو للآخر التخلي عن  أو لم یستغلها، ثم یتراءالحقوق المخولة له نتیجة ذلك 
  : التي سیتم شرحها فیما یلي الإجراءاتحقه في تسجیل العلامة باسمه من خلال 

لعلامة إلى مالك امكتوب من طرف  طلبعن طریق توجیه  "العدول"التخلي یتم    
أن  الأصل، و  )10(الصناعیةالمصلحة المختصة و هي المعهد الوطني الجزائري للملكیة 

الطلب عن طریق ظرف بریدي مضمون مع یمكن توجیه هذا یقدم الطلب مباشرة كما 
طلب الاشعار بالاستلام، بل حتى أنه یمكن أن یقدم الطلب من قبل وكیل شریطة إثبات 

  )11(. تتضمن اسم الوكیل و عنوانه مؤرخة و ممضاة خاصة ود وكالةوج
التخلي و الآثار القانونیة المترتبة عنه فإنه یجب قیده في سجل  و نظرا لأهمیة   

نشره في نشرة  كما یتم )12(،  العلامات و لا یكون نافذا في حق الغیر إلا بعد تسجیله
الإعلانات الخاصة و ذلك حتى یعلم الجمهور بأن هذه العلامة أصبحت في الدومین 
العام ، بحیث یجوز لكل شخص طلب تسجیلها و استغلالها دون موافقة صاحب 

  .العلامة
و ینتج العدول جمیع آثاره من یوم استلام الإعلان أو التصریح به في المعهد الوطني    

ذا كانت  INAPIوالمعبر عنه اختصارا باللغة الفرنسیة بـــ ، كیة الصناعیةالجزائري للمل ، وإ
باعتبارهم  العلامة یملكها عدة أشخاص فیتعین علیهم جمیعا أن یشاركوا في العدول

  .جمیعا مالكین
یثور التساؤل في هذه النقطة حول امكانیة اعتبار الترك تخلیا عن الحق في العلامة    

  .و یؤدي لانقضائها من عدمه التجاریة
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هناك من اعتبر أن ترك العلامة التجاریة یؤدي لانقضائها سواء كان ذلك صریحا أو    
و قد عرفت محكمة العدل العلیا الاردنیة التخلي في هذا السیاق بأنه اتخاذ  )13(ضمنیا

ال موقف سلبي ازاء عمل ما یتمثل في عدم التجاوب مع ذلك العمل، فیقف منه غیر مب
و هو في الدول التي تأخذ بالاستعمال كوسیلة  أو مكترث لما ینطوي علیه العمل

لاكتساب الحق في العلامة التجاریة كاف عن لم یكن الطریقة الوحیدة لانقضاء الحق في 
العلامات غیر المسجلة، لكنه في نفس الدول لا یكفي وحده لانقضاء الحق في العلامات 

  )14(. المسجلة بل یلزم أیضا شطب تسجیلها من سجل العلامات
بالنسبة للفقه الجزائري، ترى الاستاذة فرحة زراوي صالح أنه لا یمكن أن یستخلص    

دائما من الوقائع إرادة صاحب العلامة في ترك استعمالها، مثلا هل یمكن استخلاص 
ذلك من عدم اعتراضه في حالة استعمالها مدة طویلة من قبل منافس، أو كذلك في حالة 

و تضیف الاستاذة أن رأي جانب من الفقه تقلید العلامة، عدم الدفاع عن حقوقه في حالة 
الجزائري یقول بأن الترك لا یعتبر تخلیا عن الحقوق المتعلقة بالعلامة بل یعتبر سماحا 
 بها، و تبعا لذلك تؤول العلامة إلى الملك العام، لذا یجوز لكل ذي مصلحة استعمالها

.)15(  
باستعمال العلامة، إلا  للآخرینلمتعلق بالسماح یبدو هذا الرأي صائبا في شقه الاول ا   
، ذلك أنه حتى و إن سمح مالك  في الشق الثاني المتعلق بالملك العامي لا اتفق معها أن

لا یمنحهم أي حق علیها باعتبارها مسجلة  هذا الاستعمالإن العلامة لغیره باستعمالها، ف
باسم صاحبها و یبقى له وحده أن یطالب بحقوقه علیها في أي وقت و یمنع الاخرین من 

، كما  استعمالها، ما دام أنه لم یتخلى عنها و لم یتم إبطال أو إلغاء تسجیله لها باسمه
لا في الحالات  القانونیة انه یمكنه المطالبة بحمایة حقه في العلامة متى شاء هو ذلك إ

  . المنصوص علیها بنص واضح
  
  
  



205 
 

  انقضاء الحق في العلامة التجاریة لأسباب خارجة عن إرادة صاحبها: المبحث الثاني
یتمثل الانقضاء الحق في ملكیة العلامة التجاریة لأسباب خارجة عن إرادة صاحبها في 

، وفي إلغاء تسجیل العلامة ) ولالمطلب الأ(صورتین ، إبطال تسجیل العلامة التجاریة 
  .)المطلب الثاني (التجاریة 

  إبطال تسجیل العلامة التجاریة :المطلب الأول 
العلامة یجوز لأي شخص ذي مصلحة ، الحق في استصدار حكم قضائي ببطلان 

  .قد كان مخالفا لأحكام القانون تسجیل العلامة التجاریة أن، مؤسسا طلبه على التجاریة
بقولها ،   العلامة إبطالطلب  أسبابعلى  03/06رقم  الأمرمن  20ولقد نصت المادة 

یمكن الجهة القضائیة المختصة إبطال تسجیل العلامة بأثر رجعي من تاریخ الإیداع  "
الغیر عندما یتبین بأنه كان لا ینبغي تسجیل  أووذلك بطلب من المصلحة المختصة 

  " . من هذا الأمر 7من المادة  9-1ورة في الفقرات من العلامة لسبب من الأسباب المذك
شرط  أيتخلف  إلى أیضامتد یفحسب ، بل  الأسبابلا یتوقف عند هذه  الأمر أنغیر 

حیث یمكن . تسجیل العلامة التجاریة الشكلیة اللازمة قانونا ل أومن الشروط الموضوعیة 
شرط من الشروط القانونیة اللازم توافرها في  أي، كلما تخلف تها صحعدم الطعن ب

  .العلامة التجاریة 
ویكون انقضاء الحق في العلامة بالإبطال عن طریق دعوى قضائیة من المصلحة 

أو الغیر صاحب المصلحة في دعوى الإبطال ، معنى ذلك انه لا یجوز ،  )16(المختصة 
لمالك العلامة طلب إبطال علامة أخرى تكون سببا في إثارة اختلاط مع علامته في كلها 

  )17(.أو جزئها 
  إلغاء تسجیل العلامة التجاریة: نيالمطلب الثا

في رفع دعوى إلغاء الحق لقد منح المشرع الجزائري على غرار دعوى الإبطال       
، إلا أن هذه الاخیرة تختلف عن الاولى لدى الجهة القضائیة المختصة تسجیل العلامة

في كونها تنصب على الحق في العلامة التجاریة الذي نشأ صحیحا لكنه بعد ذلك تستجد 
تؤدي إلى  06- 03من الامر رقم  21في المادة علیه أسباب مذكورة على سبیل الحصر 
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، و تنقسم هذه الاسباب على قسمین رئیسین سیرد شرحهما إلغاء العلامة التجاریة
   :بالتفصیل فیما یلي

المتعلقة بمخالفة الشروط المذكورة في نص المادة السابعة من  أسباب الإلغاء: أولا
  . 06-03رقم  الأمر

الواردة في نص  الاسبابو هي  03/06من الأمر  الفقرة الاولى 21أشارت إلیها المادة 
منها التي یشترط فیها أن یبقى السبب قائما بعد قرار  7و  6، 5، 3فقرة  7المادة 
و   )18(،الأمر، و أن یقدم الطلب من المصلحة المختصة أو من الغیر الذي یعنیه الإلغاء

  :نوردها كما یلي
في الرموز التي تمثل شكل السلعة أو غلافها إذا  و المتمثلة: 7/3حالة المادة  -

كانت الطبیعة أو وظیفة السلع أو التغلیف تفرضها، بمعنى أنه لا یجوز إنتاج السلعة إلا 
في هذا الشكل أو في هذا الغلاف، فلا یجوز اتخاذ هذا الشكل أو الغلاف كعلامة، إذ أن 

 .ى الأبد من إنتاجهاذلك یؤدي إلى احتكار استعمالها و حرمان الآخرین إل
وظائفها بسبب  أداءهذا السبب یعرف في بعض الدول بسبب توقف العلامة التجاریة عن 

عن ذلك القضیة الهامة التي تطرقت لها  الأمثلةتحولها لكلمة عامة، و من أشهر 
المحكمة العلیا في النمسا و التي عرضت علیها في وقت لیس ببعید، و هي القضیة 

على تسجیل للعلامة التجاریة  1981التي حصلت في سنة  Sony المتعلقة بشركة
Walkmans قامت شركة . في النمسا و ذلك بالنسبة لأجهزة التسجیل المحمولة بالید

، و أشارت إلیها في أدلة  Sonyأخرى ببیع أجهزة مشابهة تماما لتلك التي تنتجها 
على الرغم من أنها " Walkmans" التجاریة على أنها  الأدلةو  catalogueالاستعمال

دعوى  1994ضدها في عام  الأخیرة، فقدمت هذه  Sonyلیست منتجة من قبل شركة
أصدرت المحكمة العلیا في النمسا الحكم النهائي في . اعتداء على علامتها التجاریة

، إذ قررت المحكمة  Sonyو كانت النتیجة ضد مصلحة شركة  2002القضیة في عام 
تعتبر مسؤولة عن  Sonyوأن شركة  ، لامة التجاریة أصبحت كلمة عامةبأن هذه الع

هذا المصیر لعدم اتخاذها الخطوات اللازمة لحمایة علامتها التجاریة من أن تصبح اسما 
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عاما و شائعا على مستوى العالم لأجهزة التسجیل الشخصیة المحمولة بالید، و استندت 
 الإشارةدون " Walkmans"ى إدراج كلمة لم تعترض عل Sonyالمحكمة على أن شركة 

الرئیسیة  الألمانیةفي أحد القوامیس   أو كونها علامة تجاریة Sony لــ إلى أنها مملوكة
هلكین و الباعة ، كما أن العلامة كانت تستخدم بالفعل من قبل المست1986منذ عام 

على أنه على ج لفترة زمنیة طویلة، و قد ذكرت المحكمة في حكمها تنعلى أنها اسم للم
الرغم من عدم ثبوت أي دلیل بوجود أي أفعال ایجابیة من جانب الشركة التجاریة المالكة 
للعلامة التجاریة، فإنه حیث أن العلامة أصبحت تدل على اسم المنتج ذاته، فإن هذا 

تجاریة، و أنه لا بد بالتالي من إلغائها، و لا  وظائفها كعلامة أداءیعني أنها توقفت عن 
 )19(. فیما بعد أن تمنع أحدا من استخدام هذه العلامة  Sonyــیحق ل

التي تحمل من بین عناصرها نقلا  و تتمثل عموما في الرموز: 7/5حالة المادة  -
 .وطنیة و أجنبیة أو رموز ثوریة أوسمةأو تقلیدا لشعارات رسمیة أو 

تخص الرموز التي یمكن أن تضلل الجمهور أو الأوساط  :7/6حالة المادة  -
التجاریة فیما یخص طبیعة أو جودة أو مصدر السلعة و الخدمات و الخصائص الأخرى 

 .المتصلة بها
بخصوص الرموز التي تشكل حصریا أو جزئیا بیانا قد یحدث : 7/7حالة المادة  -

حالة ما إذا تم تسجیل هذه الرموز لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معینة في 
 .كعلامة بغیر حق

التي  2الفقرة  7و استثنت نفس المادة حالة ما إذا كان سبب الالغاء ناتجا من المادة   
 .لا یلغى فیها تسجیل العلامة التي اكتسب صفة التمییز بعد تسجیلها

  .بب عدم استعمال العلامة التجاریةالإلغاء بس: ثانیا
في فقرتها الثانیة حالة أخرى تتمثل في عدم استعمال العلامة  21أضافت المادة    

إلا أنه قصرت صفة رفع ،  من نفس الامر 11حسب المادة خلال المدة المقررة قانونا 
فقط  من یعنیه الأمردعوى الإلغاء أمام الجهة القضائیة المختصة في هذه الحالة على 

  .دون المصلحة المختصة
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أن الإلغاء لعدم الاستعمال إذا توافرت  11و  21/2من مضمون المادتین و یستشف 
، و بل یكون بطلب ممن له المصلحة في ذلكنفسه لقاضي اشروطه لا یوقع من تلقاء 

من  11كما حدده المادة  دون انقطاع سنوات) 03(ثلاث با تحدد مدة عدم الاستعمال هن
تین على الاكثر إذا قام مالك العلامة و یمدد هذا الاجل لسنتین إضافی 06- 03الامر 

ظروفا عسیرة حالت دون استعمالها، مع التأكید على  بتقدیم الحجة بأن الأجلل انتهاء قب
أن استعمال العلامة من طرف حامل الرخصة یعد بمثابة الاستعمال من قبل المودع أو 

  )20(. مالك العلامة نفسه
بشأن الاثر المترتب  21و  11و هنا تجدر الاشارة للتناقض الموجود بین المادتین    

، الإبطالترتب أثر  11عن عدم استعمال العلامة التجارة للمدة المحددة، ذلك أن المادة 
الاثر الصحیح الذي ، و من وجهة نظر الباحث أن الإلغاءأثر  21في حین نرتب المادة 

، لأنها نشأت إبطالهال هو إلغاء تسجیل العلامة التجاریة و لیس ینتج عن عدم الاستعما
دي لإلغائها   .صحیحة لكن طرأ علیها فیما بعد سبب یِ

- 66الامر "كما تجدر الاشارة أیضا إلى أن التشریع القدیم المنظم للعلامة التجاریة    
ان یوجب كان أكثر تشددا من الامر الحالي، ذلك أنه ك" منه 02فقرة  05المادة  57

 لإیداععلى صاحب العلامة أن یستعمل علامته التجاریة في غضون السنة الموالیة 
طلب تسجیلها، إلا إن وجد مبرر لذلك، و بعد مرور السنة یصبح الایداع عدیم الاثر 
دون الحاجة لرفع دعوى قضائیة، كما أن التشریع السابق كان أشد من التشریع الفرنسي 

سقوط العلامة التجاریة في حالة عدم استعمالها في مدة الخمس القدیم الذي كان یرتب 
أما في أحكامه " 1360-64من القانون رقم  11المادة " سنوات التي تسبق السقوط 

للمودع أن المعدلة حددت هذه المهلة بخمس سنوات متتالیة دون انقطاع، و بالتالي یمكن 
س سنوات السابقة للطلب حتى و یتجنب خطر سقوط حقوقه إذا استغل العلامة في الخم

، لكن القضاء الفرنسي اعتبر ان استعمال للإیداعسنوات التابعة  5لو لم یستغلها طوال 
علامة مشابهة و مودعة من صاحب علامة غیر مستعملة لا یمنع من الحكم بسقوط 

  )21(. حقوقه
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یثور التساؤل بشأن هذه النقطة في التشریع الجزائري، في حالة ما إذا دام عدم    
سنوات، ثم استعملها صاحبها، هل یمكن  03استغلال العلامة التجاریة المسجلة مدة 

، أم یتم بالإیجابتقدیم طلب بإلغاء تسجیلها، و هل تستجیب الجهة القضائیة لهذا الطلب 
لقصور المادة القانونیة، و تبقى الاجابة عنه خاضعة  رفضه، سؤال یبقى دون جواب

الفقرة الثانیة، فإنه بمجرد عدم  21و یبدو أنه أمام عدم دقة المادة . للاجتهادات القضائیة
استعمال العلامة للمدة المقررة فإنه یمكن إلغاء تسجیلها حتى و إن تم استغلالها فیما 

  .بعد
یجب على المدعى أنه الراهن النقطة المشتركة بین التشریعین الفرنسي و الجزائري    

علیه أن یثبت أنه قد استغل علامته التجاریة حسب الشروط القانونیة و یجوز له في 
أنه استغل العلامة إذا  بالأمر، و یثبت المعني الإثباتسبیل ذلك استعمال كافة وسائل 

كان و أدرجها في كافة نشرات الدعایة، و لا یهم ما إذا وضعها على كافة منتجاته، أ
هذا الاستعمال الجدي للعلامة بحیث فالمهم أن یكون  )22(. للاستغلال أهمیة كبیرة أم لا

یجب أن یكون استعمالا یجسد الوظیفة الأساسیة للعلامة ، التي تضمن للمستهلك 
التمییز دون أي لبس بین السلع  التعریف بحقیقة السلع أو الخدمات وبالتالي القدرة على

، كما یشترط أن تكون التسمیة قد استعملت  )23(.أو الخدمات وغیرها التي تتشابه معها 
  )24(. كعلامة و لیس كاسم تجاري أو شعار مثلا

   آثار رفع دعوى الإلغاء
بخلاف الحكم بإبطال تسجیل العلامة و الذي یمتد بأثر رجعي من تاریخ الإیداع إن    

الحكم بإلغاء تسجیل العلامة لا ینشئ أثره إلا من یوم صدوره ، هذا و لم ینص المشرع 
الجزائري على المدة التي یمكن أن تتقادم فیها دعوى الإلغاء مما یبقي المجال مفتوحا لكل 
ذي مصلحة و صفة أن یرفع هذه الدعوى وفقا للأسباب و الحالات السالفة الذكر في أي 

  .وقت
المشرع الجزائري إلغاء العلامة الجماعیة بأحكام خاصة أوردها في القسم ولقد خص    

" على ما یلي  25حیث نص في مادته  03/06الثالث من الباب الخامس من الأمر 



210 
 

أعلاه تلغي الجهة القضائیة المختصة تسجیل  24، 21دون المساس بأحكام المادتین 
حة المختصة أو من الغیر الذي یعنیه العلامة الجماعیة بناء على طلب تقدمه لها المصل

  :الأمر في الحالات التالیة
  .عند زوال الشخص المعنوي صاحب العلامة )1
عندما یستعمل صاحب العلامة الجماعیة أو یسمح أو یفوض باستعمال هذه  )2

 .العلامة بشروط أخرى غیر تلك المحددة في نظام الاستعمال
ح أو یجیز استعمال هذه العلامة عندما یستعمل مالك العلامة التجاریة أو یسم )3

استعمالا من شأنه تضلیل الجمهور حول أي خاصیة مشتركة للسلع أو الخدمات التي 
  ".سجلت العلامة بشأنها

  : الخاتمة
لا شك أن لمالك العلامة التجاریة حق استعمالها وحده دون غیره، و أن المشرع قد تدخل 

أو أوضاع معینة، إذ علق تلك الحمایة لحمایة ذلك الحق مدنیا و جزائیا، ضمن شروط 
ة مسجلة، و علیه فإن أهم أثر لتسجیل العلامة هو على شرط رئیسي هو أن تكون العلام

  .حمایتها من الاعتداءات التي یمكن أن تقع علیها من الاخرین
إذا انقضى الحق في العلامة التجاریة سواء بالتخلي علیه أو بعدم تجدید مدة الحمایة ف   
باللجوء للقضاء و ابطال تسجیل العلامة التجاریة أو إلغائها، فإن الاثر الذي یترتب أو 

على ذلك هو فقدان تلك العلامة للحمایة القانونیة، فضلا عن انتهاء حق الاستئثار بها 
  .من قبل مالكها فتصبح مالا مباحا بعد أن كانت مالا خاصا

ح الحق في العلامة التجاریة، إلا أنه اتضبالرغم من أن المشرع الجزائري نظم انقضاء و   
هذا التنظیم لم یكن بالقدر الكافي، إذ نجد فیه العدید من  أنمن خلال هذا البحث 

  :، و نقصد بذلك ما یليالأحیانالتناقض في بعض  ىالنقائص بل و حت
  المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة" لم یمنح المشرع للجهة المختصة "

، و اكتفى بمنحها قلا في إقرار سقوط أو انقضاء الحق في العلامة التجاریةدورا مست
الحق في تقدیم طلب للجهة القضائیة المختصة بغرض إبطال أو إلغاء تسجیل العلامة 
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الدور الكبیر  مقابل، من صاحب العلامة" العدول"التجاریة، أو في تلقي طلب التخلي 
 .التجاریة و رفض تسجیلهاالذي منحها إیاه بشأن تسجیل العلامة 

 لهذه  لم یتطرق المشرع الجزائري لحالة استعمال مالك الحق في العلامة التجاریة
، في حین یعتبر من أجل تمییزها العلامة سجلتالعلامة على منتجات غیر تلك التي 

من  25و المادة  06المادة " شطب العلامة التجاریة من السجل ذلك سببا من أسباب 
  "العلامات التجاریة الاردنيقانون 

  لعلامة التجاریة تناقض المشرع الجزائري في الاثر المترتب عن عدم استغلال ا
على أنه یترتب على ذلك ابطال تسجیل  11الیة، فنص في المادة تتسنوات م 03لمدة 

 الأخیرو هذا  على إلغاء تسجیل العلامة التجاریة، 21العلامة، في حین نص في المادة 
 .الأصح في رأیي هو 
  اقتصر إلغاء العلامة التجاریة على أسباب دون أخرى من أسباب رفض تسجیل

، في حین أن الاسباب  06-03العلامة التجاریة المذكورة في المادة السابعة من الامر 
النظام و الاداب العامة و الرموز التي  المتبقیة مثل احتواء العلامة على رموز تخالف

یحظر استعمالها كانت أولى بترتیب أثر الغاء العلامة إذا ما نشأ هذا السبب بعد تسجیل 
   .الأخیرة هذه 
  لم ینص المشرع الجزائري على الاثر المترتب على استعمال العلامة التجاریة بعد

ر في حالة وجود مبرر، و مآل سنوات على الاكث 5سنوات أو  3عدم استغلالها لمدة 
 .المقدم في هذه الحالة الإلغاءطلب 

  
  :الهوامش 
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  .حقوق الملكیة الأدبیة و الفنیة ، ابن خلدون للنشر و التوزیع
،  2012عجة الجیلاني ، أزمات حقوق الملكیة الفكریة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، طبعة  - 5

  .الجزائر 
  . 1985لمؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،محمد حسنین ، الوجیز في الملكیة الفكریة ، ا - 6
  :الأطروحات  -2
میلود سلامي ، النظام القانوني للعلامات التجاریة في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة ،  - 1

السنة الدراسیة ، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم القانونیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة 
2011/2012 .  

  :المقالات   -3
رمزي حوحو وكاهنة زواوي ، التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري ، مقال منشور في - 1

  .، جامعة محمد خیضر ، بسكرة مجلة المنتدى القانوني ، العدد الخامس 
  :النصوص القانونیة  -4
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 .المتعلق بالعلامات 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  06- 03: الأمر رقم -
المحدد لكیفیات ایداع العلامات و تسجیلها المؤرخ في  05/277المرسوم التنفیذي رقم    -

  . 26/10/2008المؤرخ في  08/346المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  02/08/2005
  


